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  طرق الرقابة على دستورية اللوائح الإدارية في دولة الإمارات العربية 
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ملخص البحث:

هدفــت هــذه الدراســة إلــى بيــان طــرق ووســائل الرقابــة علــى دســتورية اللوائــح الإداريــة فــي 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ومــدى كفايتهــا فــي حمايــة حقــوق الأفــراد مــن تعســف الســلطة 

التنفيذيــة فــي حالــة إصــدار لوائــح إداريــة مخالفــة للمشــروعية الدســتورية

وقــد كان ذلــك مــن خلال الوقــوف علــى أســاليب الرقابــة ووســائلها وطرقهــا، وطــرق التعاطــي 
ــة  ــة بالرقاب ــا المتعلق ــة العلي ــة الاتحادي ــام المحكم ــات ومه ــح اختصاص ــا، وتوضي ــي معه القانون

الدســتورية فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة

 ويســلط البحــث الضــوء علــى الرقابــة علــى دســتورية اللوائــح الإداريــة عــن طريــق الدعــوى 
الأصليــة، وعــن طريــق الإحالــة مــن قبــل محكمــة الموضــوع، ومــن خلال إثــارة الرقابــة مــن قبــل الأفراد

والهــدف مــن الرقابــة علــى دســتورية اللوائــح الإداريــة يتلخــص فــي التأكــد مــن مــدى 
ــي التعامــل مــع  ــزام ف ــى مــدى النزاهــة والالت ــوف عل ــة للدســتور، والوق ــح الإداري ــة اللوائ مطابق
ــة  ــا لدول ــة العلي ــون المحكمــة الاتحادي ــي ضــوء قان ــة ف ــل الســلطة التنفيذي هــذا الموضــوع مــن قب

ــدة ــة المتح ــارات العربي الإم

ــق  ــأنها أن تحق ــن ش ــة م ــح الإداري ــتورية اللوائ ــى دس ــة عل ــى أن الرقاب ــل إل ــم التوص ــد ت  وق
التــوازن بيــن الســلطات، وتحمــي الحقــوق والمصالــح، وتضمــن الاســتقرار السياســي مع الأخــذ بعين 
الاعتبــار مبــدأ ســمو الدســتور. وتنهــض المحكمــة الاتحاديــة العليــا بمهمــة الرقابــة علــى دســتورية 

اللوائــح الإداريــة فــي حــال تــم الطعــن بعــدم دســتوريتها بإحــدى الطــرق التــي نــص عليهــا المشــرع

ــة  ــة الاتحادي ــة، المحكم ــة، طــرق الرقاب ــح الإداري ــتورية، اللوائ ــة دس ــة: رقاب ــات الدال الكلم
ــروعية ــا، مش العلي

جامعة الشارقة – كلية القانون )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (1(

h.27alk@hotmail.com

جامعة الشارقة – كلية القانون )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (2(
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المقدمة:

ــن  ــد م ــى العدي ــاج إل ــر يحت ــه أم ــاء في ــا ج ــق م ــيادته، وتحقي ــتور وس ــرام الدس ــان احت ضم
ــريعية  ــن تش ــة، م ــي الدول ــة ف ــلطات الرئيس ــروج الس ــدم خ ــن ع ــي تضم ــرق الت ــاليب والط الأس
وتنفيذيــة، فيمــا تصــدره مــن قواعــد قانونيــة علــى أحــكام الدســتور، ومــن ثــم، فإنــه يتوجــب علــى 
الســلطة التنفيذيــة فيمــا تصــدره مــن لوائــح إداريــة أن تتقيــد بمبــدأ المشــروعية بــكل مكوناتــه وفــي 
ــن  ــون إلا م ــح لا يك ــذه اللوائ ــدى مشــروعية ه ــن م ــد م ــا المشــروعية الدســتورية، والتأك مقدمته

ــتوري. ــة القضــاء الدس ــا لرقاب خلال إخضاعه

ــة  ــذه الرقاب ــون أن ه ــي ك ــى ف ــة الدســتورية تتجل ــة لرقاب ــح الإداري ــة إخضــاع اللوائ إن أهمي
تســاهم فــي تعزيــز وتكريــس مبــدأ ســيادة القانــون الــذي يعــد عنصــراً جوهريــاً مــن عناصــر دولــة 
القانــون وأســاس الحكــم فيهــا، والــذي يقضــي بوجــوب خضــوع الســلطة التنفيذيــة فمــا تصــدره مــن 
لوائــح ليــس فقــط للقانــون العــادي بــل لأحــكام الدســتور أيضــاً باعتبــاره أعلــى مصــادر المشــروعية 

مرتبــة وقيمــة

ــئ  ــم ينش ــتوري ل ــرع الدس ــن أن المش ــم م ــدة، وبالرغ ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي دول وف
محكمــة دســتورية عليــا، إلا أنــه أســند مهمــة الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن واللوائــح الإداريــة 

ــة الأخــرى ــا القضائي ــب اختصاصاته ــى جان ــا إل ــة العلي ــى المحكمــة الاتحادي إل

ــة  ــق إحال ــن طري ــون ع ــد تك ــة، ق ــح الإداري ــتورية اللوائ ــى دس ــة عل ــرق الرقاب ــوع ط وتتن
ــراد، هــذا مــا  ــق الجهــات والأف ــة أو عــن طري ــق الدعــوى الأصلي ــى عــن طري الموضــوع أو حت

ــذا ــا ه ــه خلال بحثن ــنتحدث عن س

ووفقاً لما ذكرناه، فإن موضوع بحثنا هذا سيكون بعنوان:

)طرق الرقابة على دستورية اللوائح الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة(

أولاً- أهمية البحث:

تتجلــى أهميــة البحــث فــي كونــه يســلط الضــوء علــى مســألة وجــوب إخضــاع اللوائــح الإدارية 
فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لرقابــة المشــروعية الدســتورية وبيــان دورهــا فــي صــون 
أحــكام الدســتور ومنــع الخــروج عليهــا مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة، الأمــر الــذي ســينعكس علــى 
سياســة الدولــة وعلــى طريقتهــا فــي حمايــة الحقــوق والحريــات العامــة. كمــا أننــا مــن خلال هــذا 
البحــث سنســتعرض الإطــار الدســتوري للرقابــة علــى دســتورية اللوائــح الإداريــة ومــا يتعلــق بهــا 

مــن الضوابــط
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وتأتــي أهميــة هــذا البحــث أيضــاً مــن خلال تســليط الضــوء علــى طــرق الرقابة على دســتورية 
اللوائــح الإداريــة، واخــتلاف كل نــوع باخــتلاف الطريقــة المتبعــة، والوقــوف علــى فعاليــة الرقابــة 

الدســتورية ودورهــا فــي تحقيــق مبــدأ ســمو الدســتور

ثانياً- إشكالية البحث:

ــا كان الدســتور قانــون القوانيــن، وعنــه تتفــرع جميــع النصــوص القانونيــة والأنظمــة  لم�
التشــريعية الأخــرى، ونظــراً لكــون مبــدأ ســمو الدســتور يســتوجب عــدم مخالفــة أي قاعــدة قانونيــة 
لــه، كان مــن الضــروري أن تخضــع اللوائــح الإداريــة للرقابــة الدســتورية لضمــان عــدم الخــروج 

علــى مبادئــه وأحكامــه

ولمــا كانــت رقابــة دســتورية اللوائــح الإداريــة هــي وســيلة للتأكــد مــن مــدى احتــرام والتــزام 
ــر  ــب تواف ــة يتطل ــق هــذه الغاي ــإن تحقي ــو أحكامــه، ف ــدأ ســمو الدســتور وعل ــة بمب الســلطة التنفيذي
المقومــات القانونيــة التــي مــن شــأنها وضــع آليــات رقابيــة حقيقيــة وفعالــة تضمــن إلــزام الســلطة 
ــة  ــة الرقاب ــم آلي ــي هــذا البحــث ســنقوم بدراســة وتقيي ــدأ المشــروعية الدســتورية. وف ــة بمب التنفيذي
علــى دســتورية اللوائــح الإداريــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي ضــوء أحــكام الدســتور 
ــة  ــك مــن خلال الإجاب ــا، وذل ــة العلي ــون المحكمــة الاتحادي ــه وقان الاتحــادي لعــام 1971 وتعديلات

عــن التســاؤلات التاليــة:

مدى نطاق رقابة المحكمة الاتحادية العليا على دستورية اللوائح الإدارية؟. 1

ــة الدســتورية . 2 ــس طــرق الرقاب ــة بنف ــح الإداري ــة دســتورية اللوائ ــارة رقاب ــن إث هــل يمك
بشــكل عــام؟

هــل تمــارس الرقابــة علــى دســتورية اللوائــح الإداريــة عــن طريــق الرقابــة الســابقة أم . 3
عــن طريــق الرقابــة اللاحقــة؟

ما مدى فعالية رقابة المحكمة الاتحادية العليا على دستورية اللوائح الإدارية؟. 4

ثالثاً- أهداف الدراسة: 

تركز هذه الدراسة على جملة من الأهداف، ومن أهمها:

بيان طرق الرقابة الدستورية على اللوائح الإدارية في الإمارات العربية المتحدة.	 

الكشف عن أنواع الرقابة الدستورية واختلافها باختلاف الطرق والتقنيات.	 

معرفة الإطار الدستوري للرقابة والضوابط التي تتعلق بها.	 
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توضيح تقنيات وآليات المراقبة في المحكمة الاتحادية العليا.	 

تســليط الضــوء علــى أهميــة ودور رقابــة دســتورية القوانيــن فــي حمايــة الحقــوق 	 
والحريــات العامــة ومــدى كفايتهــا.

بيان الجهة المسؤولة عن تنفيذ الرقابة على دستورية اللوائح.	 

رابعاً- منهج البحث:

ســيتم الاعتمــاد علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي؛ إذ سيســتعرض الأحــكام الــواردة فــي 
الدســتور الإماراتــي وفــي قانــون المحكمــة الاتحاديــة العليــا ذات الصلــة بالرقابــة علــى دســتورية 
اللوائــح الإداريــة. ومــن خلال تحليــل تلــك الأحــكام ســنتمكن مــن تقديــر مــدى فعاليــة تلــك الرقابــة 
وبيــان مــدى كفايتهــا فــي منــع الســلطة التنفيذيــة مــن الخــروج علــى أحــكام الدســتور فيمــا تصــدره 

مــن لوائــح.

خامساً- خطة البحث

قسُِم هذا البحث إلى مباحث ومطالب وفقاً لما يلي: 

 المبحث الأول: إثارة الرقابة على دستورية اللوائح الإدارية عن طريق الدعوى الأصلية

المطلب الأول: مفهوم وشروط الدعوى الأصلية

المطلب الثاني: الرقابة الدستورية عن طريق الدعوى الأصلية رقابة سابقة

المطلب الثالث: الرقابة الدستورية عن طريق الدعوى الأصلية رقابة لاحقة

 المبحث الثاني: الرقابة على دستورية اللوائح الإدارية عن طريق الدفع الفرعي 

المطلب الأول: الإحالة من محكمة الموضوع

المطلب الثاني:  إثارة الرقابة على دستورية اللوائح الإدارية من قبل الأفراد

الخاتمة- وتشمل:

أولاً- النتائج

ثانياً- التوصيات
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ــن  ــة ع ــح الإداري ــتورية اللوائ ــى دس ــة عل ــارة الرقاب ــث الأول: إث  المبح
ــة ــوى الأصلي ــق الدع طري

تمهيد وتقسيم

مبــدأ ســمو الدســتور، وســيادة القانــون أمــور لا يختلــف علــى أهميتهــا أحــد، وقــد أخــذ القضــاء 
زمــام المبــادرة لتولــي هــذه الأمــور والحفــاظ علــى ســيادة القانــون وضمــان عــدم وجــود تضــارب 
ــن الدســتور  ــا، وبي ــبلاد ومتطلباته ــاً لحاجــة ال ــا وفق ــم وضعه ــي يت ــن الت ــن القواني أو معارضــة بي

الحاكــم والــذي يعتبــر أصــل جميــع القوانيــن

ووفقــاً للدســتور الإماراتــي تنهــض المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة 
ــا  ــة مراحله ــتورية بكاف ــة الدس ــي أن الرقاب ــا يعن ــح، مم ــن واللوائ ــتورية القواني ــة دس ــة رقاب بمهم
وإجراءاتهــا مــن تفويــض وإشــراف ودراســة ونظــر بالقوانيــن وموافقتهــا لدســتور الــبلاد هــو أمــر 
تقــوم بــه المحكمــة الاتحاديــة العليــا، لتحــدد مــدى انســجام القانــون والدســتور. )ســلمان، 1998، 

(74

ــادئ  ــع المب ــتور وم ــع الدس ــة م ــا متوافق ــن وجعله ــم القواني ــى تنظي ــارات عل وحرصــت الإم
الأساســية التــي يســعى لتحقيقهــا، مــن هنــا جعلــت الإمــارات الرقابــة ذات صفــة مركزيــة محصورة 
بالمحكمــة الاتحاديــة العليــا، وجعلتهــا قضائيــة، وتعتبــر أعلــى هيئــة قضائيــة فــي الدولــة )الكنــدي 

وآخــرون، 2022، 600(، كمــا أنهــا تعتبــر رقابــة فصــل. )العبدولــي، 2019، 22)

وتعــد اللوائــح الإداريــة أعمــالاً تشــريعية مــن حيــث موضوعهــا، ولا تختلــف عــن التشــريعات 
العاديــة فــي ذلــك، لأنهــا تتضمــن قواعــد عامــة مجــردة تنطبــق علــى كل مــن تتوافــر فيــه شــروط 
تطبيقهــا، ولا تخاطــب فــرداً أو أفــراد معينيــن بالــذات؛ لــذا يجــب أن تكــون تلــك اللوائــح منســجمة 
ــارات  ــه الإم ــادة )99( من ــن الم ــد 2 م ــي البن ــي ف ــح الدســتور الإمارات ــع أحــكام الدســتور. ومن م
الأعضــاء والســلطات الاتحاديــة حــق تقديــم طعــن بعــدم الدســتورية بدعــوى أصليــة مباشــرة أمــام 

المحكمــة الاتحاديــة العليــا. )دســتور الإمــارات العربيــة المتحــدة،1967، المــادة 99)

مــن الجديــر بالذكــر أن أحــكام المحكمــة الاتحاديــة العليــا ملزمــة ونهائيــة، ولا يمكــن الطعــن 
ــة المتحــدة. )دســتور  ــادة )101( مــن دســتور الإمــارات العربي ــه الم ــا نصــت علي ــا، وهــذا م فيه

ــة المتحــدة، المــادة 101) الإمــارات العربي

وبالنظــر فــي قانــون المحكمــة الاتحاديــة العليــا، ســنرى أن المــادة )67( منــه، أكــدت وبشــكل 
ــر  ــر غي ــن، والأم ــل الطع ــا لا تقب ــة العلي ــة الاتحادي ــى تصــدر عــن المحكم ــي أن الأحــكام إل قطع

ممكــن بــأي طريقــة مــن طــرق الطعــن. )المرســوم الاتحــادي 33، 2022، المــادة 67)
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ومــن خلال هــذا النــص القانونــي نــدرك أن أحــكام المحكمــة الاتحاديــة العليــا تتمتــع بالحجيــة 
المطلقــة

ومن هنا سيكون حديثنا في هذا المبحث وفقاً لما يلي:

المطلب الأول: مفهوم وشروط الدعوى الأصلية	 

المطلب الثاني: الرقابة الدستورية عن طريق الدعوى الأصلية رقابة سابقة	 

المطلب الثالث: الرقابة الدستورية عن طريق الدعوى الأصلية رقابة لاحقة	 

المطلب الأول: مفهوم وشروط الدعوى الأصلية

ســنبدأ حديثنــا بتوضيــح مفهــوم الدعــوى الأصليــة لننقــل بعدهــا إلــى الحديــث عــن خصائصهــا 
ــى دســتورية  ــة عل ــات الرقاب ــن ألي ــة م ــا آلي ــا بوصفه ــور المرتبطــة به ــا، وبعــض الأم وإيجابياته

القوانيــن واللوائــح الإداريــة

أولاً- مفهوم الدعوى الأصلية:

تعــرف علــى أنهــا آليــة قانونيــة تعطــي الأفــراد والجهــات المعنيــة والمختصــة الحــق فــي أن 
ــذ بمــا يتعلــق بقــرارات الإدارة واللوائــح الإداريــة بشــكل مباشــر، وهــي  تشــارك بالرقابــة والتنفي
"أســلوب قانونــي يمكــن مــن خلالــه القيــام بتقديــم شــكوى مبنيــة علــى أســاس قانونــي أمــام القضــاء 

للتحقــق مــن دســتورية الإجــراءات الإداريــة، ومــن شــرعيتها". )الجميــل، 2020، 99)

ــى  ــتورية عل ــة الدس ــي الرقاب ــة ف ــوى الأصلي ــة الدع ــاع طريق ــإن ات�ب ــك ف ــى ذل ــة إل بالإضاف
ــم يتــم اعتبــاره  اللوائــح الإداريــة أمــر مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى إيقــاف إصــدار القانــون، ومــن ث
قانــون ملغــى، كأنــه لــم يكــن، وبعبــارة أوضــح يتــم إبطــال هــذا القانــون فــي حــال تبي�ــن للمحكمــة 
أنــه يتعــارض مــع الدســتور، ومــن خلال الدعــوى الأصليــة والنتائــج التــي تصــدر عنهــا ســنتمكن 
بالضــرورة مــن تنفيــذ الإجــراءات القانونيــة والسياســة المعتمــدة فــي الــبلاد دون أن يكــون هنــاك 

(236 ،2019 ،౫ಋ ــد ــون. )عب تجــاوز لحــدود القان

ــواع  ــن أن ــوع م ــن أي ن ــاً ع ــة أيض ــتقلة، والمنفصل ــاوي المس ــن الدع ــة م ــوى الأصلي والدع
النزاعــات المطروحــة علــى المحاكــم، وقبولهــا يســتلزم وجــود شــروط متعــددة، ومــن أهمهــا شــرط 

المصلحــة فيمــن يقــوم برفعهــا

ومن مميزات الدعوى الأصلية، يمكن أن نذكر أن هذه الدعوى هي:

ــن 	  ــي حــال تبي ــون بشــكل مباشــر ف ــى القان ــا إل ــم توجيهه ــة، ومباشــرة، ويت دعــوى عيني
ــه للدســتور. مخالفت
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دعــوى هجوميــة مبتــدأه، هدفهــا القانــون المخالــف مباشــرة، كمــا أنــه يتــم رفعهــا بطريقــة 	 
منفصلــة ومســتقلة عــن أي دعــوى أخــرى.

ــد 	  ــون. )عب ــدر القان ــد أن يص ــة إلا بع ــذه الطريق ــتخدام ه ــام باس ــن القي ــر الممك ــن غي م
(130  ،1999 الوهــاب، 

ــة المطلقــة، وأحكامهــا تكــون  ــة تتمتــع بالحجي ــاه أن الدعــوى الأصلي ونضيــف إلــى مــا ذكرن
عامــة ويتــم تنفيذهــا علــى الجميــع، الأمــر الــذي يعنــي أنــه مــن غيــر الجائــز أن تتــم إثــارة دعــوى 
غيــر دســتورية مــرة أخــرى، ولا يقبــل الطعــن فيهــا بــأي حــال مــن الأحــوال. )ســالمان، 1999، 

(78

ــة.  ــة الدســتورية عــن طريــق الدعــوى الأصلي وقــد أخــذ المشــرع الإماراتــي بأســلوب الرقاب
ــون  ــي المــادة )99(، لســنة 2009، والمرســوم بالقان ــة المتحــدة ف نــص دســتور الإمــارات العربي
الاتحــادي رقــم )33( لســنة 2022، بشــأن المحكمــة الاتحاديــة العليــا، على حق الإمــارات الأعضاء 

والســلطات الاتحاديــة بالطعــن بعــدم الدســتورية مــن خلال الدعــوى الأصليــة أمــام المحكمــة:

ــارة، أن  ــم الإم ــق حاك ــن طري ــر، وع ــارة أو أكث ــكل إم ــن ل ــاء: يمك ــارات الأعض أولاً- الإم
تطعــن بدســتورية أي قانــون اتحــادي ويكــون هــذا أمــام المحكمــة الاتحاديــة العليــا، وتعتبــر 
ــن أو  ــرد، أو إمارتي ــك كل إمــارة بشــكل منف ــم يســتفيد مــن ذل قراراتهــا بالتفســير ملزمــة، ومــن ث

ــادة 99) ــدة، الم ــة المتح ــارات العربي ــتور الإم ــر. )دس أكث

ــم الشــك  ــي حــال ت ــن ف ــي دســتورية القواني ــن ف ــا الطع ــة: يحــق له ــاً- الســلطات الاتحادي ثاني
فــي مخالفــة المــواد القانونيــة للدســتور، ويصــدر هــذا عــن جهــات محــددة، حيــث أنــه يكــون هــذا 
مــن قبــل الســلطات الاتحاديــة )المجلــس الأعلــى للاتحــاد، ورئيــس الاتحــاد، والمجلــس الاتحــادي 

ــم 33، المــادة 42) ــوزراء(. )المرســوم بالقانــون الاتحــادي رق الوطنــي ومجلــس ال

حيــث أن المحكمــة الاتحاديــة العليــا، ومــن خلال القانــون والدســتور كانــت قــد أكــدت علــى أن 
الســلطة المحليــة لهــا كامــل الحــق فــي أن تطعــن بدســتورية القوانيــن والتشــريعات الصــادرة عــن 

الإمــارات الأخــرى

ووفقــاً لمــا جــاء فــي الدســتور أن مفهــوم القانــون الاتحــادي لا يشــمل اللوائــح الاتحاديــة، أمــا 
مصطلــح التشــريعات المحليــة فينســحب علــى اللوائــح الإداريــة.

ثانياً- شروط الدعوى الأصلية:

ــدم  ــن بع ــه الطع ــق ل ــن يح ــد م ــوى، أي تحدي ــع الدع ــة راف ــا صف ــد به ــة: ويقص أولاً- الصف
ــ ــة العلي ــة الاتحادي ــام المحكم ــتورية أم الدس
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وبالعــودة إلــى الدســتور الإماراتــي نجــده قــد قصــر إمكانيــة رفــع الدعــوى بعــدم الدســتورية 
علــى جهــات محــددة، وهــي الإمــارات. ولــم يحصرهــا المشــرع بإمــارة معينــة حيــث يمكــن لــكل 
إمــارة مــن الإمــارات الســبع بمفردهــا أن تطعــن بعــدم الدســتورية أمــام المحكمــة الاتحاديــة العليــا، 
كمــا يمكــن لأكثــر مــن إمــارة أن تشــترك بطعــن واحــد. كمــا منــح الدســتور هــذا الحــق للســلطات 
ــوزراء.  ــس ال ــي الاتحــادي ومجل ــس الوطن ــاد، والمجل ــى للاتح ــس الأعل ــة بالمجل ــة ممثل الاتحادي
وبذلــك يتضــح لنــا أن المشــرع الإماراتــي لــم يعــط الحــق للأفــراد بإمكانيــة الطعــن بعــدم الدســتورية 
ــه مــن الواضــح أن هــذا  ــا. كمــا أن ــة العلي ــة أمــام المحكمــة الاتحادي ــق الدعــوى الأصلي عــن طري
الحــق مقصــور علــى هيئــات وليــس أشــخاص، فنعتقــد بــأن أي طعــن بعــدم الدســتورية يقــدم أمــام 
المحكمــة الاتحاديــة العليــا مــن الجهــات المحــددة فــي الدســتور يجــب باســم هــذه الجهــة وليــس باســم 

الأشــخاص المكونيــن لهــا بأســمائهم الخاصــة

أي أنــه فــي حــال تــم تقديــم الطعــن بعــدم الدســتورية مــن قبــل إمــارة مــا فيجــب أن يقــدم مــن 
ــم  ــم تقدي ــا ت ــك إذا م ــة. والحــال كذل ــاره يمثلهــا كشــخصية اعتباري ــل حاكــم هــذه الامــارة باعتب قب
الطعــن مــن قبــل ســلطة اتحاديــة فيجــب أن يرفــع إلــى المحكمــة الاتحاديــة باســم تلــك الســلطة مــن 

قبــل مــن يمثلهــا، أي مــن قبــل مــن يرأســها

ــي حــال وجــود  ــك ف ــر المصلحــة الشــخصية للمدعــي، ويكــون ذل ــاً- المصلحــة: أي تواف ثاني
الضــرر وهــذا يتطلــب تقديــم حجــج قانونيــة تثبــت وجــود الضــرر ويجــب أن تكــون متوافقــة مــع 

ــري، 2020، 236) ــة. )الخضي ــس القانوني ــد والأس القواع

ونشــير هنــا إلــى أن الضــرر، هــو أســاس لقبــول الدعــوى الأصليــة، ومــن خلال الالتــزام بهــذا 
الشــرط يتــم تحديــد احتماليــة وجــود ضــرر فعلــي، أو محتمــل، ويكــون هــذا نتيجــة لمــا يصــدر مــن 

قواعــد قانونيــة مخالفــة للدســتور

بالإضافــة لذلــك فــإن وجــود أو توافــر الضــرر لإقامــة الدعــوى الأصليــة، هــو وجــود 
تأثيــر مباشــر، وفعلــي علــى المدعــي، فهــو يقيــم هــذه الدعــوى نظــراً لكونهــا تضــر بــه وبحياتــه 
وبمصالحــه، وليــس لمجــرد وجهــة نظــر أو اخــتلاف فــي الــرأي، أو حتــى لمجــرد رغبتــه بإقامــة 

هــذه الدعــوى. )الخازمــي، 2019، 107)

وهــذا مــا ذهبــت إليــه المحكمــة الاتحاديــة العليــا الإماراتيــة عندمــا أكــدت بــأن شــرط المصلحــة 
يتحــدد بإثبــات وجــود ضــرر حقيقــي علــى المدعــي، أو أن يكــون هــذا الضــرر أو حرمان الشــخص 
مــن حــق مــن حقوقــه مــرده تطبيــق النــص القانونــي المطعــون فيــه. )المحكمــة الاتحاديــة العليــا-

الدعوى 4، 2021)
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ونذكــر أن القانــون الإماراتــي مثــل غالبيــة التشــريعات العربيــة لم يعــرف الصفــة، والمصلحة، 
ــه أن المحكمــة تنــدب قــاض مــن  ــة فــي المــادة )27( من لكــن جــاء فــي قانــون الإجــراءات المدني
ــت  ــه قال ــون ذات ــن القان ــادة )28( م ــة، والم ــوق المختلف ــي الحق ــة ف ــة مؤقت ــم بصف ــا للحك قضاته
ــون  ــر. )قان ــي الأم ــزاع ف ــأن أو ن ــه ش ــو كان ل ــوى ل ــع الدع ــن يرف ــة يمك ــأن صاحــب المصلح ب

ــادة 27 و28) ــي، 2022، الم ــة الإمارات ــراءات المدني الإج

وفيمــا يخــص الطعــن بعــدم الدســتورية عــن طريــق الدعــوى الأصليــة، لــم يشــترط القانــون، 
لا الدســتور ولا قانــون المحكمــة الاتحاديــة العليــا، ضــرورة إثبــات وجــود الضــرر مــن قبــل الجهــة 
الطاعنــة ســواء كانــت أمــارة مــن الإمــارات أو كانــت ســلطة الاتحاديــة. ونحــن نــرى بــأن شــرط 
الضــرر فــي الطعــن بعــدم الدســتورية أمــام المحكمــة الاتحاديــة العليــا يســتعاض عنــه بذكــر أســباب 

الطعــن ذاتــه التــي دفعــت هــذه الجهــة أو تلــك إلــى رفعــه أمــام المحكمــة المذكــورة

ومــن الجديــر بالذكــر أن الدســتور الإماراتــي لــم يقصــر الطعــن بعــدم الدســتورية عــن طريــق 
الدعــوى الاصليــة بالطعــن بعــدم دســتورية القوانيــن الاتحاديــة فقــط. فقــد ســمح الدســتور للســلطات 
الاتحاديــة حــق الطعــن عــن طريــق الدعــوى الأصليــة بعــدم دســتورية التشــريعات المحليــة 
ــكل  ــه ل ــة أن ــة الاتحادي ــا أكــدت المحكم ــة، كم ــن الاتحادي ــا الدســتور الاتحــادي أو القواني لمخالفته
إمــارة مــن الإمــارات الســبع الحــق بإمكانيــة الطعــن بعــدم دســتورية القوانيــن أو التشــريعات التــي 

تصــدر مــن الإمــارات الأخــرى. )حكــم المحكمــة الاتحاديــة العليــا، 1992، رقــم 1)

ولمــا كانــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا هــي المســؤولة عــن ضمــان ســيادة الدســتور، وتتولــى 
الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن، فقــد أســند إليهــا مهمــة الحفــاظ عليــه مــن خلال الدائرة الدســتورية 
ــي أخــذ بنظــام  ــك أن المشــرع الإمارات ــي الدعــاوي الدســتورية، ذل ــى مهمــة الفصــل ف ــي تتول الت
ــي  ــة النظــام القضائ ــى قم ــع عل ــا تترب ــى اعتباره ــة عل ــا المركزي ــي صورته ــة ف ــة القضائي الرقاب
ــة  ــم الابتدائي ــن المحاك ــون م ــى أن القضــاء الاتحــادي يتك ــة، ويجــب أن نشــير إل الاتحــادي للدول
والاســتئنافية والمحكمــة الاتحاديــة العليــا، وهــو أحــد ســلطات الدولــة العامــة، إضافــة إلــى المجلــس 

الأعلــى للاتحــاد . )فــوزي، 1996، 145)

ــة  ــا برقاب ــارس اختصاصه ــا تم ــة العلي ــة الاتحادي ــى أن المحكم ــار إل ــذا الإط ــي ه ــير ف ونش
الدســتورية باعتبارهــا محكمــة قانــون ومحكمــة موضــوع. يجــب إضافــة شــرح إلــى هــذه الفقــرة 

ــة ــة الاتحادي ــم الصــادر عــن المحكم ــة الحك ــان طبيع يتضمــن بي

كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أن المشــرع الإماراتــي، وإن أخــذ بالرقابــة الدســتورية عــن طريــق 
الدعــوى الأصليــة، إلا أنــه لــم يبيــن وقــت إقامــة هــذه الدعــوى، هــل قبــل صــدور القانــون الاتحــادي 

أو التشــريع المحلــي، أم بعــد صدورهمــا. بمعنــى هــل هــي رقابــة ســابقة أم رقابــة لاحقــة.
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المطلب الثاني: الرقابة الدستورية عن طريق الدعوى الأصلية رقابة سابقة

ســنتحدث فــي هــذا المطلــب عــن الرقابــة الســابقة وقبــل الحديــث يجــب أن نذكــر بأنهــا رقابــة 
إلغــاء، ممــا يعنــي أنهــا تختلــف عــن رقابــة الامتنــاع وعــن أنــواع الرقابــة الأخــرى

أولاً- مفهوم الرقابة السابقة

ــذ  ــي إطــار التنفي ــون ف ــل أن يدخــل القان ــاذه، أي قب ــون ونف ــابقة لصــدور القان ــة س ــي رقاب ه
وأثنــاء تكوينــه والعمــل علــى إنشــاءه وفــي المرحلــة التــي تكــون فيهــا القاعــدة القانونيــة، مشــروع 
ــي  ــا ف ــرة بدوره ــوم هــذه الأخي ــات المختصــة، لتق ــون للجه ــة القان ــى إحال ــم العمــل عل ــون، يت قان
دراســة القانــون والنظــر فــي مــدى ملائمتــه للدســتور المعتمــد فــي الــبلاد وعــدم معارضتــه لأي 

جــزء قانونــي جــاء بــه الدســتور

ــادئ  ــكام ومب ــه لأح ــون بمطابقت ــتورية القان ــص دس ــة بفح ــة المختص ــرت الهيئ ــال أق ــي ح ف
الدســتور يتــم العمــل علــى إحالتــه لجهــة مختصــة تعمــل علــى إصــداره، أمــا فــي حــال تــم ثبــوت 
(20 ،2001 ،౫ಋ مخالفــة القانــون للدســتور فإنــه يلغــى جملــةً وتفصــيلا ولا يتــم إصــداره. )العبــد

ثانياً- خصائص الرقابة السابقة: 

الرقابــة علــى دســتورية اللوائــح الإداريــة مــن خلال أســلوب الرقابــة الســابقة لــه العديــد مــن 
الخصائــص، ومــن أهمهــا يمكــن أن نذكــر بأنهــا رقابــة وقائيــة، ذلــك أنهــا تمنــع إصــدار أي قانــون 
يخالــف أحــكام الدســتور، ممــا يعنــي أن اتباعهــا مــن شــأنه أن يمنــع الــخلاف، ويمنــع الجــدال حــول 
ــي إشــكالية  ــوع ف ــادي الوق ــن تف ــنتمكن م ــا س ــن خلاله ــا م ــار أنن ــى اعتب ــة الدســتورية عل المخالف

تضــارب الأحــكام القضائيــة. )جمــال الديــن، 2005، 146)

العمــل مــن خلالهــا يعتبــر متوافــق مع عمــل الســلطة التشــريعية، فهنا نــرى تداخــل الاعتبارات 
ــع  ــون، وم ــبق صــدور القان ــة تس ــا رقاب ــا أنه ــن خصائصه ــة، وم ــية وقانوني ــن سياس ــة م المختلف
صــدور القانــون ينتهــي دورهــا ونذهــب إلــى نــوع آخــر مــن الرقابــة، وعلــى العمــوم نذكــر أنهــا 

تنــدرج فــي إطــار الرقابــة القضائيــة، ومــن خصائصهــا أنهــا رقابــة إلغــاء

القانــون أو القاعــدة القانونيــة فــي هــذه المرحلــة تســمى مشــروع قانــون، ومــع الرقابــة الســابقة، 
يمكــن أن تصبــح تشــريع نافــذ، ويمكــن أن تلغــى كأنهــا لــم تكــن فــي حــال كانــت مخالفــة لأحــكام 

الدســتور وقواعــده ومبادئــه الأساســية

ثالثاً- موقف المشرع في الإمارات العربية المتحدة من الرقابة السابقة:

ــة  ــر الرقاب ــم يذك ــه ل ــن جانب ــابقة، فم ــة الس ــن الرقاب ــي م ــرع الإمارات ــف المش ــبة لموق بالنس
الســابقة بصــورة مباشــرة، إلا أننــا ومــن خلال تحليــل المــادة )99( مــن دســتور الإمــارات العربيــة 
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المتحــدة فقــد جــاء أنــه ينــدرج ضمــن الاختصاصــات المباشــرة للمحكمــة الاتحاديــة العليــا البحــث 
فــي دســتورية القوانيــن الاتحاديــة، والبحــث فــي دســتورية التشــريعات التــي تصــدر عــن واحــدة 
ــة بالطعــن فيهــا بســبب مخالفتهــا  ــي حــال قامــت ســلطة مــن الســلطات الاتحادي مــن الإمــارات ف
للدســتور، وعمومــاً فــإن بعــض علمــاء الفقــه القانونــي أيــدوا الرقابــة الســابقة، وحجتهــم فــي ذلــك 
أنهــا تحافــظ علــى الاســتقرار التشــريعي لأنهــا تمنــع صــدور قوانيــن مخالفــة للدســتور. )شــوكت، 

(63 ،2022

رابعاً- إيجابيات الرقابة السابقة:

أمــا عــن إيجابيــات هــذه الرقابــة نقــول إنــه مــن أهــم إيجابياتهــا أنهــا التــي تنطــوي علــى ضمــان 
كبيــر لمشــروعية الدســتور، ومــن خلالهــا نقــف علــى مــدى التطابــق بيــن القــرارات والقوانيــن، وبيــن 
دســتور الدولــة فــي مرحلــة تســبق صــدور القانــون، ممــا يعنــي أنهــا وقائيــة، وتحفــظ حقــوق الأفــراد، 

وحريتهــم، وكرامتهــم، وتضمــن عــدم وجــود جــدال ونــزاع وخلاف حــول دســتورية القانــون

ومــن إيجابيــات هــذه الرقابــة أيضــاً أنهــا مجــردة ومســتقلة وقائمــة علــى النزاهــة والشــفافية 
فمــن يقــوم بهــا هــم قضــاة وقانونييــن علــى درجــة عاليــة مــن الكفــاءة والنزاهــة، كمــا أن الأحــكام 
التــي تصــدر عنهــا تعتبــر نهائيــة وملزمــة لجميــع الجهــات، تصــدر عــن أعضــاء المحكمــة 
الاتحاديــة العليــا الذيــن يتــم تعيينهــم بمرســوم يصــدر عــن رئيــس الاتحــاد بعــد مصادقــة المجلــس 

ــادة 96) ــة المتحــدة، الم ــارات العربي ــه. )دســتور الإم ــى علي الأعل

بالإضافــة لمــا ذكرنــاه فــإن حجيــة هــذا الأســلوب هــو أمــر مطلــق، ذلــك أن الرقابــة الســابقة 
قــادرة علــى حســم النــزاع حــول دســتورية أمــر مــا بطريقــة لا يقبــل معهــا البحــث فــي هــذه المســائل 
ــي  ــرع الإمارات ــل المش ــن قب ــا م ــى اعتماده ــل عل ــروري العم ــن الض ــا م ــن هن ــرى، م ــرة أخ م

والعمــل علــى إصــدار مــادة قانونيــة واضحــة بشــأنها

ــة  ــكام نهائي ــي أح ــا، فه ــة العلي ــة الاتحادي ــن المحكم ــادرة ع ــكام الص ــة الأح ــن طبيع ــا ع أم
ــه ــادة )101( من ــي الم ــدة ف ــة المتح ــارات العربي ــتور الإم ــده دس ــر أك ــذا الأم ــة، وه وملزم

مــن خلال مــا ذكرنــاه نــرى أن هــذا النــوع مــن الرقابــة يحافــظ علــى التوافــق، وعلــى عــدم 
وجــود أي تضــارب فــي الأحــكام وينطــوي علــى دقــة كبيــرة، ويحتــاج لجهــود جبــارة، وكفــاءات 
قانونيــة متخصصــة، لكــن مــن ناحيــة ثانيــة فــإن الســلطة التشــريعية لــن تكــون مســتقلة بــل ســيكون 
ــي  ــاج بشــكل حتم ــة نحت ــذه الحال ــي ه ــة، ونحــن ف ــارات قانوني ــية، واعتب ــارات سياس ــاك اعتب هن
لوجــود نــص دســتوري مباشــر وصريــح، وحقيقــةً فــي القوانيــن التــي اطلعــت عليهــا فــي دســتور 
ــا  ــة صريحــة، ولا أرى أنه ــر بطريق ــذا الأم ــى ه ــم أجــد إشــارة إل ــة المتحــدة، ل ــارات العربي الإم
ــص  ــدم وجــود ن ــة لع ــه ونتيج ــذي تحتاج ــت ال ــة للوق ــل نتيج ــة بشــكل كام ــة القانوني ــق الكفاي تحق

قانونــي واضــح حولهــا
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المطلب الثالث: الرقابة الدستورية عن طريق الدعوى الأصلية رقابة سابقة

فــي هــذا المطلــب ســيكون حديثنــا عــن الرقابــة اللاحقــة، وهــي رقابــة تشــبه الرقابــة الســابقة 
فــي كونهــا مــن آليــات وطــرق الرقابــة علــى دســتورية القانــون واللوائــح الإداريــة، غيــر أن الفــرق 
بينهمــا هــو أن الرقابــة اللاحقــة تكــون بالتزامــن مــع مرحلــة إنشــاء القانــون، وفــي فتــرة تكوينــه، 
ــاذه، ممــا يعنــي أن  فــي حيــن أن الرقابــة اللاحقــة تأتــي فــي مرحلــة لاحقــة لصــدور القانــون ونف
هــذا الفــرق يشــكل حــداً فــاصلاً بيــن هاتيــن الرقابتيــن، غيــر أنهمــا يتشــابهان مــن ناحيــة الغــرض 

الأساســي ومــن ناحيــة صفــة الإلغــاء

ولتوضيح ذلك سنتحدث عن مفهوم الرقابة اللاحقة، وعن خصائصها وإيجابياتها أيضاً.

أولاً- مفهوم الرقابة اللاحقة: 

ــذ تختــص  ــز التنفي ــه حي ــون بعــد إصــداره وبعــد دخول ــى القان ــي تمــارس عل ــة الت هــي الرقاب
ــابق، 21) ــد ౫ಋ، مرجــع س ــتها. )العب ــا بممارس ــة العلي ــة الاتحادي المحكم

بالتالــي تكــون هــذه الرقابــة بعــد نفــاذ القانــون؛ أي بعــد دخولــه فــي حيــز التنفيــذ، والتطبيــق، 
وهــذا بعكــس الرقابــة الســابقة، التــي تكــون أثنــاء مرحلــة تكويــن وإنشــاء القانــون

هنــا يتــم إقامــة دعــوى أصليــة أمــام الجهــات المختصــة؛ أي المحاكــم المســماة بموجــب 
ــي  ــارات، والت ــي الإم ــى ف ــلطة الأعل ــا الس ــا بوصفه ــة العلي ــة الاتحادي ــي المحكم ــتور، ونعن الدس

تخولهــا اختصاصاتهــا للقيــام بهــذه الإجــراءات

تتــم بطريــق الدفــع مــن أحــد الخصــوم، ومــن الممكــن أن تتــم بطريــق الإحالــة مــن محكمــة 
معينــة، بمعنــى أن هــذه الرقابــة تتقاطــع مــع العديــد مــن أســاليب وطــرق الرقابــة علــى دســتورية 

القوانيــن

ــاع  ــاع هــي امتن ــة الامتن ــر أن رقاب ــا، يجــب أن نذك ــث عــن خصائصه ــال للحدي ــل الانتق وقب
القاضــي عــن تطبيــق القانــون الغيــر دســتوري، وهــي رقابــة لاحقــة علــى إصــدار القانــون، ورقابــة 
الإلغــاء هــي حــق القضــاء المختــص بالرقابــة الدســتورية بإلغــاء القانــون المخالــف للدســتور ويمكن 

أن تكــون رقابــة إلغــاء ســابقة أو رقابــة إلغــاء لاحقــة. )عصفــور، 1980، 74)

والفــرق بينهمــا يتمثــل فــي أنــه برقابــة الامتنــاع القاضــي لا يطبــق ولا ينفــذ أي قانــون مخالــف 
ــى  ــى عل ــة الأول ــابقة بالدرج ــة س ــي رقاب ــاء ه ــة الإلغ ــا رقاب ــة، بينم ــة لاحق ــي رقاب ــتور، فه للدس
اعتبــار أنــه وفقــاً لهــا يلغــى أي قانــون مخالــف قبــل أن يصــدر حتــى، ويمكــن أن تكــون لاحقــة، 

فيلغــى القانــون نتيجــة لكونــه غيــر دســتوري حتــى لــو كان هــذا بعــد صــدوره
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ثانياً- خصائص الرقابة اللاحقة:

مــن خصائصهــا أنهــا تعتمــد علــى الأســلوب الهجومــي، بــخلاف ســابقتها التــي تعتمد الأســلوب 
ــة  ــول دور المحكم ــب ح ــذا الجان ــي ه ــث ف ــد قصــر الحدي ــي، فق ــا المشــرع الإمارات ــي، أم الوقائ
الاتحاديــة العليــا فــي البحــث فــي دســتورية القوانيــن، دون الإشــارة إلــى الآليــة أو الطريقــة التــي 
يتــم مــن خلالهــا ذلــك، وهــذا مــا كنــا قــد رأينــاه فــي المــادة )99( مــن الدســتور، وكنــا قــد تحدثنــا 

عنــه ســابقاً فــي إطــار حديثنــا عــن الرقابــة الســابقة

تصنــف فــي إطــار رقابــة الإلغــاء، أي إلغــاء النــص القانونــي الــذي يخالــف الدســتور، وفــي 
الغالــب تكــون مــن اختصــاص محكمــة مركزيــة واحــدة، وفــي الإمــارات العربيــة المتحــدة تكــون 
ــن  ــتورية القواني ــدى دس ــي البحــث بم ــص بشــكل أساســي ف ــي تخت ــا الت ــة العلي ــة الاتحادي المحكم

واللوائــح، وتأتــي فــي مرحلــة لاحقــة لإصــدار القانــون

ومن خصائصها الأساسية نذكر أيضاً:

رقابــة مباشــرة، ذلــك أنهــا تقــوم علــى أســاس وجــود دعــوى مباشــرة، هــذه الدعــوى كمــا 	 
قلنــا يتــم رفعهــا مــن قبــل أحــد الأفــراد، والســبب هــو مــا أصــاب مصالحــه مــن ضــرر 
ــك  ــا ينته ــون م ــه الأساســية بنتيجــة قان ــى حقوق ــداء عل ــن اعت ــه م ــا لحــق ب مباشــر، وم

الحقــوق الأساســية التــي كان قــد حددهــا الدســتور.

رقابة محددة، على اعتبار أنها تتعلق بمسائل محددة، يتم الطعن فيها.	 

رقابــة تبعيــة، مــن خــلال طعــن قضائــي عــادي، أمــام إحــدى المحاكــم العاديــة التــي يثــار 	 
ــن  ــي م ــا تأت ــا، وتبعيته ــوب تطبيقه ــة المطل ــدة القانوني ــتورية القاع ــدم دس ــع بع ــه الدف في
كونهــا لا تثــار إلا عنــد وجــود مســألة موضوعيــة يتــم عرضهــا علــى الحكمــة، وللمحكمــة 

الاتحاديــة العليــا كلمــة الفصــل فــي هــذا الشــأن. )العبدولــي، مرجــع ســابق، ص 22)

ــي  ــون الإمارات ــي القان ــد ف ــه لا يوج ــر أن ــا، نذك ــي حوله ــرع الإمارات ــف المش ــن موق ــا ع أم
ــى  ــل عل ــن، وتعم ــتورية القواني ــى دس ــة عل ــة اللاحق ــح الرقاب ــة توض ــة صريح ــوص قانوني نص
ــى  ــا التــي وردت فــي الدســتور تؤكــد عل ــة العلي تنظيمهــا، إلا أن اختصاصــات المحكمــة الاتحادي

ــا ــة أنواعه ــة، وبكاف ــكل طــرق الرقاب ــن ب ــوم بالبحــث بدســتورية القواني ــا تق أنه

ثالثاً- إيجابيات الرقابة اللاحقة:

بالنسبة لإيجابيات الرقابة اللاحقة:

ــون  ــاء أي قان ــتدراك، وإلغ ــا الاس ــن خلاله ــن م ــه يمك ــي أن ــى برأي ــة الأول ــي الدرج ــي ف يأت
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يخالــف الدســتور حتــى لــو صــدر، تتخــذ أبعــاداً قانونيــة كبيــرة، ذلــك أنهــا تعمــل علــى علاج البنــاء 
القانونــي، وتنظيــم النصــوص والمــواد القانونيــة بطريقــة تحقــق التوافــق والانســجام مــع الدســتور، 

كمــا أنهــا علاجيــة، تعمــل علــى معالجــة مــا أصــاب البنــاء القانونــي مــن خلــل

ــارة مســائل دســتورية بشــكل مباشــر  ــام بإث ــراد القي ــح للأف مــن ميزاتهــا وإيجابياتهــا أنهــا تتي
أمــام المحكمــة الاتحاديــة العليــا لتنظــر بموضــوع النــزاع المعــروض عليهــا بطريقــة يمكــن مــن 

ــة ــة القضائي ــرد الحماي ــل المحكمــة للف خلالهــا أن تكف

يؤيــد فقهــاء القانــون بصفــة عامــة فاعليــة التنفيــذ والتطبيــق فــي اكتشــاف مواطــن الضعــف 
ــن  ــوع م ــذا الن ــرون ه ــي يعتب ــه القانون ــل الفق ــى أن أه ــا، بمعن ــى ترميمه ــل عل ــرات، والعم والثغ
الرقابــة علــى درجــة عاليــة مــن الفعاليــة ويضمــن للــدول بنــاء قانونــي متيــن، ويحقــق التوافــق دون 
أدنــى شــك مــع الدســتور ويســاعد علــى اكتشــاف الخلــل، وهــذا جوهــر عمليــة الرقابــة الدســتورية 

وهدفهــا

وعلــى العمــوم تــم إســناد مهمــة القيــام بهــذا الأمــر لمحاكــم متخصصــة ومحصــور بالمحاكــم 
ــا دون غيرهــا، ومــن  ــا، فالإمــارات حصــرت هــذه الصلاحيــة فــي المحكمــة الاتحاديــة العلي العلي

خلالهــا يمكــن

لهــذه الدعــوى أن تســتهدف اللوائــح الإداريــة التــي تعمــل علــى تنظيــم قوانيــن أو إجــراءات. 
ــس، 2018، 66) )الخمي

ونؤكــد هنــا أن الدســتور فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة لــم ينــص بشــكل صريــح علــى رقابــة 
الإلغــاء ســواء أكانــت الرقابــة الســابقة أم اللاحقــة، إلا أنــه ومــن خلال البحــث فــي أجــزاء الدســتور 

الإماراتــي والمــواد القانونيــة المكونــة لــه يمكــن لنــا أن نســتخلص هــذا الأمــر ونفهــم نــوع الرقابــة

ــة  ــة الاتحادي ــادة )101( أن أحــكام المحكم ــي الم ــة المتحــدة ف ــارات العربي ــد دســتور الإم أك
العليــا تعتبــر أحــكام نهائيــة، وأحــكام ملزمــة بمعنــى أنــه فــي حــال وجــود مخالفــة لدســتور الاتحــاد 
تــم الكشــف عنــه عنــد الفصــل فــي دســتورية القوانيــن والتشــريعات اللوائــح يتعيــن علــى الســلطة 
المعنيــة فــي الاتحــاد أو الإمــارات اتخــاذ التدابيــر اللازمــة لإزالــة أو تصحيــح المخالفــة الدســتورية. 

)دســتور الإمــارات العربيــة المتحــدة، 2009، المــادة 101)

والإزالــة هنــا تكــون بالإلغــاء ســواء أكان ســابقاً أم لاحقــاً، ولــو دققنــا النظــر فــي الأمــور التــي 
ذكرناهــا حــول رقابــة الإلغــاء اللاحقــة، وجدنــا أن هــذا النــوع ســيجعل المحكمــة الاتحاديــة العليــا 
الهيئــات القضائيــة والقانونيــة تعتمــد الدقــة كمنهــج لهــا ممــا يعنــي أن الاعتمــاد ســيكون معتمــد علــى 
أشــخاص يمتلكــون كفــاءات قانونيــة متميــزة، وفــي النهايــة نقــول إن الرقابــة اللاحقــة تتــم بعــد أن 

يصــدر القانــون، ويدخــل فــي حيــز التطبيــق. )بــدوي، 1969، 109)
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 المبحــث الثانــي: الرقابــة علــى دســتورية اللوائــح الإداريــة عــن طريــق 
الدفــع الفرعــي

تمهيد وتقسيم

ــن  ــق م ــا تنطل ــددة، جميعه ــاليب متع ــى طــرق وأس ــم عل ــن قائ ــتورية القواني ــي دس الفصــل ف
أســاس مشــروع وهــدف موحــد وهــو مبــدأ ســمو الدســتور، وعــدم وجــود أي خلــل قانونــي، أو أي 

ــادئ الدســتور تضــارب بيــن القوانيــن، وأحــكام ومب

ــخ  ــذ تاري ــددة من ــل متع ــي مراح ــرت ف ــن، وم ــر الزم ــتورية عب ــة الدس ــد تطــورت الرقاب وق
نشــأتها وحتــى اليــوم، وعلــى صعيــد الإمــارات العربيــة المتحــدة فقــد تــم تعديــل القانــون المتعلــق 
ــى مهمــة  ــي تتول ــا لعــدة مــرات، لاســيما وأنهــا المحكمــة المختصــة الت ــة العلي بالمحكمــة الاتحادي

ــة الدســتورية ــة بالرقاب ــي الأمــور المتعلق الفصــل ف

والمحكمــة الاتحاديــة العليــا هــي التــي تقــوم بهــذه المهمــة فــي أغلــب دول وبلــدان العالــم وليــس 
فقــط فــي الإمــارات، وتطــور الرقابــة الدســتورية خضــع إلــى معاييــر عديــدة منهــا معيــار الملاءمــة 
ــد عــن التعســف، وعــدم تجــاوز القانــون فــي الأمــور  ــة البعي ــار المعقولي ــة لمعي ــوازن، إضاف والت
ــة  ــاه اتخــذ شــكل الرقاب ــا ذكرن ــاً لم ــق بالإنســان بشــكل مباشــر، وفق ــي قررهــا الدســتور وتتعل الت
ــق  ــا يتعل ــا م ــة، منه ــاليب المختلف ــكال والأس ــن الأش ــد م ــة العدي ــح الإداري ــتورية اللوائ ــى دس عل
ــدة أقرهــا القضــاء،  ــة صــور عدي ــراد، ولهــذه الرقاب ــق بالأف ــات المختصــة، ومنهــا مــا يتعل بالهيئ
وأقرتهــا المحاكــم، ومهمــا يكــن مــن أمــر هــذه الصــور ومــن أشــكالها فإنهــا تبقــى فــي يــد الســلطات 

التشــريعية والقانونيــة المختصــة بأمــور الدســتور. )العبــد لಋ، مرجــع ســابق، 14)

وفي هذا المبحث سنتحدث عن: 

المطلب الأول: إثارة الرقابة عن طريق الإحالة من قبل محكمة الموضوع.	 

المطلب الثاني: إثارة الرقابة على دستورية اللوائح الإدارية من قبل الأفراد.	 

المطلب الأول:  إثارة الرقابة عن طريق الإحالة من قبل محكمة الموضوع

نبدأ حديثنا بتوضيح مفهوم إثارة الرقابة على دستورية اللوائح من قبل محكمة الموضوع

الإحالــة بمفهومهــا العــام هــي نقــل الدعــوى مــن محكمــة غيــر مختصــة، إلــى محكمــة مختصة، 
ــة  ــه إحال ــة القضائيــة مــن محكمــة الموضــوع، عبــارة عــن إجــراء قانونــي يتــم مــن خلال والإحال
اللبــات المقدمــة فــي البحــث فــي دســتورية القوانيــن إلــى المحكمــة العليــا ضمــن إطــار قانونــي قائــم 

علــى دعــوى منظــورة أمهــا بقــرار مــن المحكمــة، ويكــون موقــع مــن رئيــس الدائــرة المختصــة
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فالإحالــة هنــا يتــم توجيههــا للمحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة، بغــض 
النظــر عــن اختصــاص المحكمــة والجهــة التــي تمــت الإحالــة منهــا، فالجميــع متســاوي فــي هــذا 

الحــق، ســواء أكانــت محكمــة جزائيــة أو محليــة أو شــرعية، أو أي محكمــة مــن محاكــم الــبلاد

هــذا الإجــراء يمكــن أن ينقــل القضيــة أو الدعــوى إلــى المحكمــة المختصــة حتــى تنظــر بهــا، 
ــره مــن القضــاة، والأخــذ برأيهــم،  ــة التواصــل والتعــاون مــع غي ــح للقاضــي إمكاني كمــا أنهــا تتي
الأمــر الــذي لــه دور هــام فــي تحقيــق العدالــة الدســتورية، فالرقابــة علــى دســتورية القانــون لهــا 
دور فــي التأكــد مــن عــدم مخالفــة النصــوص التشــريعية المكونــة للبنــاء القانونــي فــي الــدول. )فتــح 

ــاب، 2000، 7) الب

يتمثــل مفهــوم هــذه الإحالــة فــي صلاحيــة القاضــي باللجــوء لقضــاة، ومحاكــم مغايــرة 
لاختصاصــه، فيطلــب منهــا رأيــاً يحتاجــه فــي قضيــة ينظــر بهــا

 وبالنسبة لموقف المشرع الإماراتي من هذه الرقابة

اتخــذ المشــرع الإماراتــي موقفــاً إيجابيــاً تجــاه هــذا النــوع مــن الطــرق الرقابيــة، ونذكــر أن 
المشــرع ومــن خلال الأمثلــة والتجــارب القضائيــة التــي اطلعــت عليهــا كان قــد أخذ بهذا الأســلوب، 

واتبعــه فــي الفصــل فــي النزاعــات والخلافــات التــي تعــرض علــى المحكمــة الاتحاديــة العليــا

أما عن إيجابيات الرقابة على دستورية اللوائح الإدارية عن طريق محكمة الموضوع

ــي  ــر ف ــا دور كبي ــي له ــة، والت ــات الهام ــن الإيجابي ــد م ــى العدي ــوي عل ــلوب ينط ــذا الأس ه
التكويــن والبنــاء القانونــي، وتعبــر عــن مرونــة كبيــرة وسلاســة فــي التعاطــي مــع القوانيــن، فــضلاً 
عــن كونهــا تعــزز مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات وتراعــي تــدرج القوانيــن، كمــا تراعــي بالمقابــل 
ــزاع  ــل موضــوع الن ــم نق ــذا الأســلوب يت ــه ومــن خلال ه ــار أن ــى اعتب ــدرج الاختصاصــات عل ت
إلــى هيئــة قضائيــة مختصــة، وتقــوم هــذه الهيئــة بدورهــا فــي الفصــل الموضوعــي بالقضيــة التــي 

ــغ، 2015، 11) ــل وتضــارب قانونــي مــع مــواد الدســتور. )الصاي تتضمــن خل

ونجــد أن الدســتور فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة أيــد القيــام بهــذه الخطــوة، حيــث جــاء فــي 
المــادة 99، وفــي الجزئيــة الثانيــة مــن هــذه المــادة رأينــا أنــه مــن اختصــاص المحكمــة الاتحاديــة 
العليــا أن تبحــث فــي دســتورية القوانيــن والتشــريعات واللوائــح، ويكــون هــذا فــي حــال أحيــل إليهــا 
ــاء دعــوى منظــورة أمامهــا. )دســتور الإمــارات  ــبلاد أثن ــة محكمــة مــن محاكــم ال الطلــب مــن أي

العربيــة المتحــدة، المــادة 99)

ومــن أهــم الإيجابيــات للرقابــة مــن قبــل محكمــة الموضــوع أنهــا قــادرة علــى تحقيــق التوافــق 
مــع الأصــول القانونيــة والدســتورية، وتعمــل علــى تحقيــق العدالــة الدســتورية، والتــوازن ويعــزز 
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ــن  ــق بي ــوازن والتواف ــق الت ــاكات، وتحقي ــب الانته ــن وتجن ــرام القواني ــان احت ــي ضم ــهم ف وسيس
الســلطات المختلفــة، وتعزيــز الرقابــة علــى دســتورية اللوائــح الإداريــة. )يوســف، 2014، 163)   

ــي  ــق الت ــات والطرائ ــة مــن محكمــة الموضــوع هــي مــن الآلي ــى العمــوم، أرى أن الإحال عل
يمكــن مــن خلالهــ

 ترميــم الفجــوات، والثغــرات القانونيــة التــي قــد تلحــق بالقانــون، فالإحالــة أســلوب من أســاليب 
اتصــال المحكمــة الدســتورية العليــا بالدعــوى الدســتورية. )عبد الوهــاب، 2008، 290)

المطلب الثاني: إثارة الرقابة على دستورية اللوائح الإدارية من قبل الأفراد   

فــي البدايــة ســنتحدث عــن الرقابــة الدســتورية عــن طريــق الدفــع الفرعــي، وعــن خصائصهــا 
وميزاتهــا ومــا يتعلــق بهــا مــن أمــور توضحهــا وتبيــن إجراءاتهــا

أولاً- مفهوم الرقابة الدستورية عن طريق الدفع الفرعي، وإجراءاتها:

ــوم فــي  ــي تتخــذه إحــدى المحاكــم فــي حــال وجــدت نفســها تق ــارة عــن إجــراء قانون هــو عب
ــتور،  ــة للدس ــا مخالف ــة فيه ــة معين ــي حــول نقطــة قانوني ــزاع قانون ــى ن ــة عل ــة قائم النظــر بقضي

ــا ــتورية موضــوع م ــدم دس ــل دســتوري، أو ع ــى آخــر خل وبمعن

يتــم إثــارة هــذا الأســلوب بنــاء علــى دفــع أحــد الأفــراد وقيامــه برفــع دعــوى عــدم دســتورية، 
لتقــوم المحكمــة بمتابعــة هــذا الأمــر إلا فــي حــال وجدتهــا مخالفــة للشــروط الأساســية لرفــع الدعوى 
مثــل عــدم الجديــة، وفــي هــذا الحالــة جــاز للمحكمــة أن ترفــض النظــر بهــذه الدعــوى، كمــا جــاز 
لهــا رفــض الطعــن الــذي يتــم تقديمــه، ومــن أهــم خصائصهــا أنهــا ســابقة بالظهــور لأي طريقــة 

ثانيــة مــن طــرق الرقابــة. )دلــه، 2018، 73)

وهذا يعتبر تلخيص للإجراءات المتبعة، ولتوضيحها في نقاط مختصرة نقول:

خلــل قانونــي، وتعــارض بيــن القانــون والدســتور أدى إلــى رفــع دعــوى بعــدم الدســتورية . 1
ــا  ــررت مصاحه ــة تض ــة أو جه ــة اعتباري ــن أو جه ــراد )الاعتباريي ــد الأف ــل أح ــن قب م

بشــكل مباشــر(

تنظــر المحكمــة فــي الدعــوى، ويمكــن أن تقبلهــا، أو أن ترفضهــا إذا كانــت مخالفــة . 2
ــي. ــاس قانون ــى أس ــوم عل ــروط ولا تق للش

هــذا النــوع يتــم عــن طريــق العديــد مــن الأســاليب التــي تعمــل وفقــاً لهــا القوانيــن، ومــن بينهــا 
قانــون الإمــارات العربيــة المتحــدة، حتــى لــو لــم يتــم ذكــر ذلــك صراحــة فــي النصــوص القوانيــن 
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كمــا ذكرنــا غيــر مــرة، لكنــه أســلوب مت�بــع بشــكل كبيــر وقائــم علــى اجتهــاد الفقــه، وعلــى أصــول 
قانونيــة وقضائيــة، ووفقــاً لاعتبــارات عــدة

ــق  ــة عــن طري ــح الإداري ــن واللوائ ــى دســتورية القواني ــة عل ــا للرقاب ــا ســنخصص حديثن وهن
الدفــع الفرعــي، مــع الإشــارة إلــى الرقابــة الدســتورية بالامتنــاع، وإلــى الرقابــة الدســتورية عــن 

طريــق الحكــم التقريــري أيضــاً

فــي الرقابــة الدســتورية عــن طريــق الدفــع الفرعــي يأخــذ القضــاء دوره الجوهــري، فيتولــى 
الامتنــاع عــن تطبيــق القانــون المخالــف للدســتور. )الســاعدي، 2020، 17)

ــة المتحــدة، ويمكــن  ــة الإمــارات العربي ــة مــن الطــرق المعتمــدة فــي دول ــر هــذه الطريق تعتب
ــت  ــة فرض ــذه الطبيع ــك أن ه ــة، ذل ــة خاص ــن طبيع ــة م ــه الدول ــع ب ــا تتمت ــبب لم ــع الس أن نرج
ــة، يتــم عــن  ــم بموجبهــا وضــع دســتور للدول ــد مــن الحلــول والطــرق التــي يت عليهــا إيجــاد العدي
ــل  ــاه عم ــا ذكرن ــه وبموجــب م ــذا الإطــار أن ــي ه ــع الســلطات، ويجــب أن نشــير ف ــه توزي طريق
ــرة  ــا وضــع دائ ــة يمكــن مــن خلاله ــا، وعمــل بطريق ــة علي ــة اتحادي ــى إنشــاء محكم المشــرع عل
ــة  ــى الدســتورية بطريق ــة عل ــة تكــون مختصــة بالرقاب دســتورية ضمــن دوائــر المحكمــة الاتحادي

ــد، 2002، 509) ــي. )عبي ــع الفرع الدف

ــات  ــدرج ضمــن الآلي ــع تن ــق الدف ــة الدســتورية عــن طري ــاه أن الرقاب ــا ذكرن ــى م ــف إل نضي
القانونيــة التــي مــن شــأنها أن تتيــح لجميــع الأطــراف إمكانيــة مراجعــة دســتورية اللوائــح 
والقــرارات المرتبطــة بحــق الفــرد وتمــس حريتــه بشــكل مباشــر، فــضلاً عــن دورهــا فــي تحقيــق 

ــس، 2018، 18) ــن. )العوي ــة للمواط ــات القانوني ــح والضمان ــن اللوائ ــوازن بي ــق والت التواف

والرقابــة الدســتورية عــن طريــق الدفــع الفرعــي تتــم عــن طريــق دعــوى قانونيــة يتــم تقديمهــا 
للمحكمــة مــن قبــل الشــخص المتضــرر أو الجهــة المتضــررة، وعلــى المحكمــة أن تنظــر فيهــا وأن 

تعمــل علــى إصــدار حكــم بشــأنها

ــة  ــة الاتحادي ــي نطــاق اختصــاص المحكم ــا تدخــل ف ــة يجعله ــذه الجزئي ــي له الإطــار القانون
العليــا والتــي أعطــت القضــاة صلاحيــات كبيــرة، وأهمهــا إمكانيــة رفــض القاضــي أي قانــون مــن 
شــأنه أن يتعــارض مــع القواعــد العرفيــة وأخــذت هــذه الآليــة بالتطــور فــي أمريــكا نتيجــة تطبيقهــا 
الفعلــي وممارســتها فــي العديــد مــن الأحــكام والدعــاوي، والعمــل علــى إحالــة الدعــوى مــن قبــل 
محكمــة الموضــوع إلــى المحكمــة الاتحاديــة ســببه الشــبهة فــي عــدم الدســتورية، وهــذا ســبب كافــي 
ــة  ــة تلقائي ــى دفــع مــن قبــل الأفــراد فتكــون الإحال ــة الدعــوى بشــكل تلقائــي دون الحاجــة إل لإحال
ــع فوجــود شــبهة فــي  ــة الدف ــدأ المســاواة وجدي ــل مب ــي الدســتور مث ــادئ الأساســية ف ــة المب لمخالف

المخالفــة والخــروج علــى القانــون يجعــل الإحالــة تلقائيــة.
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ثانياً- موقف المشرع الإماراتي من الرقابة الدستورية عن طريق الدفع الفرعي:

ــة  ــا أيضــاً، وهــي رقاب ــة وتنتهجه ــذه الآلي ــرف به ــة المتحــدة، تعت ــارات العربي ــا أن الإم رأين
قضائيــة بالنســبة لهــذه الــدول، واهتمــام الــدول بهــذه الآليــة أتــى نتيجــة لدورهــا فــي حمايــة حقــوق 
الأفــراد، وصــون الحريــات والكرامــات مــن ناحيــة، ودورهــا فــي حمايــة الدســتور وقانــون الدولــة 
مــن ناحيــة أخــرى ممــا ســيحقق بالضــرورة مصلحــة المواطــن، ومصلحــة الدولــة، ويعــزز القيــم 
 Bovens, m. 8( .ًــا ــاركة أيض ــاءلة ومش ــفافية ومس ــة وش ــن نزاه ــا م ــة فيه ــادئ المختلف والمب

(zouridis,2002,189

ــه  ــن خلال ــن م ــلوب يمك ــر أس ــلطات، وتعتب ــدأ فصــل الس ــق مب ــا تحق ــك أنه ــى ذل ــف إل نضي
تصحيــح المخالفــات الدســتورية ومنــع مــا يمكــن أن يعتبــر تجــاوز مــن قبــل الســلطات الإداريــة، 
كمــا تضمــن الاســتقرار فــي الدســتور، وتوفــر الحمايــة لحريــات الأفــراد وحقوقهــم وتصــون كرامة 

الإنســان مثــل باقــي أنــواع الرقابــة الأخــرى. )عبــدلاوي، 2022، 71)

ونذكــر أن الطعــن فــي الدســتورية لــو كان مثــار بالدفــع مــن الخصــوم فــي الدعــوى فللمحكمــة 
صلاحيــة تحديــد الميعــاد وأجــل الطعــن، ومعيــار التصــدي فــي حــال إثــارة الدفــع بعــدم الدســتورية 
هــو تقديــر جديــة الدفــع مــن عدمــه وموضــوع الجديــة متــروك للمحكمــة حتــى تقــرره كحــال تقديــر 

التوقيــت الــذي لــم يحــدده القانــون بــل تركــه راجــع لســلطة المحكمــة

ثالثاُ- ميزات وخصائص الرقابة الدستورية على القوانين واللوائح الإدارية عن طريق الدفع 
الفرعي:

فيما يتعلق بميزات هذا الرقابة وخصائصها، فهي:

ــة  ــن طبيع ــا ع ــا اختلافه ــد لن ــذا يؤك ــة، وه ــت هجومي ــة، وليس ــي دفاعي ــى ه ــة الأول بالدرج
الأحــكام الصــادرة فــي الدعــوى الأصليــة والتــي تقــوم علــى أســاس هجومــي فــي أساســها، وعــدم 
اســتقلاليتها وقيامهــا علــى أســاس النزاعــات التــي تعــرض أم القضــاء تبيــن لنــا هــذه الناحيــة أيضــاً

كمــا أنهــا لاحقــة أو تابعــة لدعــوى أخــرى يتــم النظــر فيهــا أمــام جهــة قضائيــة مــا، ونــدرك 
مــن خلال هــذا أن هــذه الرقابــة ليســت مســتقلة، إنمــا تتبــع دعــوى أخــرى لــذا مــن غيــر الممكــن أن 
تتــم مهاجمــة القانــون بشــكل فــوري عنــد صــدوره، إنمــا يفتــرض الانتظــار إلــى حيــن تطبيــق هــذا 
القانــون هنــا يمكــن أن يدفــع الأفــراد بعــدم دســتوريته، مــن خلال هــذا نفهــم الســبب وراء اعتبارهــا 

دفاعيــة ولاحقــة أيضــاً

ــة ومــن الممكــن ألا تكــون، والأحــكام  ــد تكــون مركزي ــك فمــن الممكــن أنهــا ق ــة لذل بالإضاف
ــي  ــة ه ــذه الرقاب ــة ه ــك أن حجي ــا، ذل ــات ذاته ــى النزاع ــق حصــراً عل ــأنها تطب ــي ش الصــادرة ف
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حجيــة نســبية، ولا يتــم فــي هــذه الرقابــة إلغــاء القانــون إلا بصــدور قانــون يلغيــه ويبطــل العمــل 
ــار، 1973، 206) ــه. )العط ب

ــن  ــاليب، وم ــراد تشــمل بعــض الأس ــق الأف ــة عــن طري ــى أن الرقاب ــارة إل ــا الإش وتجــدر بن
ــه أن  ــرد بإمكان ــع، ومعناهــا أن الف ــي بالمن ــق الأمــر القضائ ــة الدســتورية عــن طري ــا، الرقاب بينه
يقــوم باللجــوء إلــى القضــاء المختــص، لأجــل أن يحصــل علــى أمــر لإيقــاف تنفيــذ القانــون الغيــر 
دســتوري، والمطعــون فيــه بســبب عــدم الدســتورية، فــي حــال كان تنفيــذ القانــون يمكــن أن يشــكل 

خطــر أو يتســبب فــي إلحــاق الأذيــة والضــرر بشــخص الفــرد. )العبــد لಋ، مرجــع ســابق، 16)

وهــذا يأتــي عندمــا يثبــت للمحكمــة أن القانــون الــذي أصدرتــه، هــو قانــون يشــكل تضــارب 
مــع الدســتور، ولا ينســجم معــه ومــع مبادئــه العامــة، ففــي هــذه الحالــة تقــوم المحكمــة المختصــة 
بدورهــا بالعمــل علــى إصــدار أمــر قضائــي للموظــف المســؤول يتــم بموجبــه منعــه مــن تنفيــذ ذلــك 
القانــون، وعلــى الموظــف بالمقابــل أن يمتنــع ويلتــزم بأمــر المحكمــة، وعــدم التزامــه يعتبــر تجــاوز 

للقانــون واحتقــار لشــأن المحكمــة وعــدم احتــرام

لقراراتهــا، ومنهــا أيضــاً الرقابــة الدســتورية عــن طريــق الحكــم التقريــري، وهــو عبــارة عــن 
أســلوب يتــم اســتخدامه مــن قبــل القضــاة بهــدف التوصــل إلــى قــرارات قانونيــة تســتند بالمطلــق 
علــى تفســير القاضــي للقانــون وتطبيقــه، ويتــم المضــي بإجــراءات الحكــم التقريــري، هنــا فــي هــذه 
الحالــة يلجــأ الفــرد إلــى المحكمــة، ويطلــب منهــا أن تصــدر حكــم يقــرر إذا كان القانــون دســتوري 
أم لا، وهــذا الأمــر نجــد فيــه نــوع مــن التقاطــع مــع آليــة الرقابــة الســابقة وهــي الرقابــة الدســتورية 
عــن طريــق الأمــر القضائــي بالمنــع أو الامتنــاع ويمكــن للفــرد أن يطعــن بالحكــم فــور صــدوره، 

ممــا سيســاعده فــي تفــادي الضــرر بعــض الشــيء

هــذا الأســلوب يعنــى الطريــق أنــه عندمــا يــراد تطبيــق قانــون مــا علــى أحــد الأفــراد، فــإن 
ــه  ــم يمهل ــر دســتوري، ومــن ث ــه غي ــه بدعــوى أن ــون علي ــق هــذا القان ــى تطبي ــه أن يعتــرض عل ل
الموظــف المختــص بالتنفيــذ حتــى يلجــأ إلــى المحكمــة بطلــب إصــدار حكــم يقــرر دســتورية القانون 
مــن عدمــه، فــإذا تبيــن مــن خلال المحكمــة أن القانــون غيــر دســتوري، فــإن الموظــف المختــص 

بالتنفيــذ يمتنــع عــن تطبيــق القانــون عليــه

ويعــد مــن أحــدث الأســاليب فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وقــد تــردت المحاكم الدســتورية 
فــي الأخــذ بــه وذلــك لأنــه لا يوجــد نــزاع قضائــي أصلــى، ويبــدو الــخلاف بيــن الفــرد والموظــف 
المختــص فــي صــورة خلاف إداري وقــد ســن الكونجــرس فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ســنة 
1934 قانونــاً يبيــح للمحاكــم الاتحاديــة ســلطة اســتعمال أســلوب الأحــكام التقريريــة للتحقــق مــن 

دســتورية القوانيــن
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وعلــى غــرار أي إجــراء قانونــي فإننــا نقــول إن الرقابــة الدســتورية عــن طريــق الدفــع الفرعي 
تعانــي مــن العديــد مــن المعوقــات، ويمكــن أن نذكــر منها:

الإجــراءات القانونيــة المعقــدة، والتــي تتطلــب العديــد من الجهــود والإجــراءات الروتينية، 	 
التــي تشــكل صعوبــة علــى الأشــخاص مــن خــارج ميــدان القانــون وأنــا أرى أنهــا يمكــن 

أن تعطــل عمليــة ســير الرقابــة الدســتورية عــن طريــق الدفــع الفرعــي.

الوقــت الطويــل والروتيــن فــي تطبيــق الرقابــة الدســتورية عــن طريــق الدفــع الفرعــي، 	 
الأمــر الــذي ســيؤدي فــي نهايــة الأمــر إلــى التأخيــر ويتطلــب فتــرات زمنيــة طويلــة لا 
تتوافــق مــع وقــت الأفــراد وتجعــل الدعــاوي معرضــة للتجميــد والتعليــق ويمثــل عــبء 
كبيــر علــى المحكمــة التــي تجــد نفســها أمــام الكثيــر مــن الدعــاوي التــي تكــون مــن هــذا 
النــوع، وتأخــذ وقتــاً طويــلاً لتنظــر فيهــا، فنحــن نــرى أن أهميــة هــذه الآليــة وإيجابيتهــا 
ــا  ــة وم ــن، فالإجــراءات القانوني ــون ســيف ذو حدي ــن أن يك ــن الممك ــر م ــا الكبي ودوره

يتبعهــا مــن تأخيــرات ســيضع المحكمــة تحــت العديــد مــن الضغوطــات.

التكاليــف الماديــة المرتفعــة ســواء أكانــت تكاليــف رســوم، واستشــارات قانونيــة وأوراق 	 
رســمية ومــا إلــى ذلــك. )الحربــي، 2018، 49)

ويتــم إحالــة طلبــات بحــث الدســتورية التــي تثــار أمــام المحاكــم إلــى المحكمــة العليــا، فــي حــال 
تــم الطعــن مــن قبــل أحــد أطــراف الدعــوى، يتوجــب علــى المحكمــة تحديــد الطاعــن، إذا انقضــى 
الوقــت المحــدد للطعــن دون أن يكــون هنــاك أي دعــوى طعــن، يعتبــر الطاعــن نــازلاً عــن دفعــه، 
والدفــع لــو رفضتــه المحكمــة فإنهــا ســترفق مــع هــذا الرفــض الأســباب التــي أوجبتــه ودعــت إليــه

ولــو لــم ترفــع دعــوى الطعــن ضمــن الوقــت المحــدد فــإن الدفــع يعتبــر كأنــه لــم يكــن، ويبطــل، 
ــزام  ــم الالت ــم يت ــت ل ــرط التوقي ــك أن ش ــوى، ذل ــل الدع ــة ألا تقب ــى المحكم ــة عل ــب بالنتيج ووج
ــة  ــتوري للمحكم ــن الدس ــة الطع ــن إحال ــتيفاء الشــروط يمك ــن اس ــة م ــد المحكم ــا تتأك ــه، وعندم ب
الاتحاديــة، ونشــير فــي هــذا الإطــار أن الدفــع الفرعــي مــن الأســاليب الدفاعيــة يهــدف للامتنــاع 
عــن تطبيــق القانــون المخالــف للدســتور علــى النــزاع القانونــي الماثــل. )الســاعدي، مرجــع ســابق، 

(24

الطعــن بعــدم الدســتورية للقوانيــن واللوائــح، عــن طريــق الأفــراد، أمــر جائــز ســواء أكانــت 
ــراد،  ــل أحــد الأف ــي حــال كان مــن قب ــع الفرعــي، ف ــى الدف ــط عل ــة، ويقتصــر فق ــة أم محلي اتحادي
ــي  ــا، الت ــة العلي ــون المحكمــة الاتحادي ــي قان ــم الأخــذ بهــذا الأســلوب بالاســتناد لمــا جــاء ف ــد ت وق
تبحــث فــي الطلبــات والدعــاوي المحالــة لهــا والمتعلقــة بالدســتورية، وتحريــك هــذه الرقابــة يكــون 
مبنــي علــى عــدة أمــور، وهــي وجــود نــزاع أمــام القضــاء، والنــزاع هــذا مرفــوع مــن قبــل أحــد 
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ــة،  ــون أو لوائــح، ويفتــرض وجــود شــرط الجدي ــى قان الأطــراف، وينصــب بعــدم الدســتورية عل
ــدم  ــع بع ــذي دف ــون ال ــاً للقان ــا طبق ــي الدعــوى  والفصــل فيه ــة بالنظــر ف ــذا تمضــي المحكم وهك

ــعيب، 2012، 233) ــتورية. )ش الدس

ــك أن  ــد الفقهــاء، ذل ــة الدفــع الفرعــي ليســت مــن الطــرق التــي تحظــى بتأيي ــة بطريق والرقاب
البعــض يجدهــا تأكيــد لمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، وفــي الوقــت ذاتــه هنــاك مــن يراهــا انتهــاك 
ــي  ــة وينق ــن الســلطة التشــريعية والقضائي ــوازن بي ــق الت ــوع يحق ــى العمــوم هــذا الن واضــح، وعل

ــات ــة إهــدار الحقــوق والحري ــد واحتمالي التشــريعات مــن التقيي

ومــا يجــب أن نذكــره فــي هــذا الإطــار أن الرقابــة بطريــق الدفــع بعــدم الدســتورية لا تعطــي 
للمواطــن حــق فــي أن يقــوم بالطعــن بعــدم دســتورية القوانيــن بصــورة أصليــة، أي فــي حــال رأى 
مواطــن أن قانــون مــا فــي بنائــه القانونــي مخالفــة للدســتور لا يوجــد لديــه صلاحيــة التقــدم للمحكمــة 
والطعــن بالقانــون، إلا أن هــذا الأمــر يمكــن الأخــذ بــه فــي حــال كان المواطــن أو الفــرد طــرف فــي 

الدعــوى القضائيــة، ويمكــن أن ينتــج عنــه ضــرر بشــكل مباشــر للفــرد.

ونضيــف لمــا ذكرنــاه أنــه مــن الأســاليب التــي تواجــه خلافــات عديــدة بيــن مؤيــد ومعــارض 
ــا  ــي القضاي ــة ف ــكام تقريري ــلطة إصــدار أح ــم س ــح المحاك ــلوب يمن ــو أس ــوم ه ــى العم ــا، وعل له
والمســائل التــي تتعلــق بالقانــون مــن حيــث القــول بدســتوريته، أو بعــدم الدســتورية، ومــن أبــرز 
التحديــات التــي قــد تواجههــا الرقابــة عــن طريــق الحكــم التقريــري نذكــر المعضلــة الأساســية فــي 
تبايــن التفســير واختلافــه بيــن القضــاة، ممــا سيتســبب بوجــود حالــة مــن التــردد وعــدم الوضــوح 

ــا والمقصــود. )المنصــوري، 2017، 189) ــد الأحــكام، ومعانيه ــي تحدي ف

ــاف  ــون، وإيق ــذ القان ــاف تنفي ــى إيق ــل عل ــع تعم ــق الدف ــة عــن طري ــإن الرقاب ــة ف ــي النهاي وف
تطبيقــه، ولا تقــوم علــى أســاس إلغــاء هــذا القانــون. )المصــري وآخــرون، 1986، 12( كمــا أن 
الهــدف الأساســي مــن اعتمــاد آليــة الدفــع الفرعــي وإرســاء قواعدهــا يكمــن فــي توفيــر الحمايــة 
الحقيقيــة للحقــوق والحريــات وحفــظ لكرامــة الإنســان وصــون كرامتــه. )عبــدلاوي، مرجع ســابق، 
71(، وتســير الإجــراءات بطريقــة متسلســلة، تبــدأ بالتحقيــق فــي مســألة الدفــع بعــدم الدســتورية

الخاتمة:

ــح متعــددة  ــن واللوائ ــى دســتورية القواني ــة عل ــات الرقاب ــة دراســتنا هــذه نجــد أن آلي ــي نهاي ف
ــم  ومتنوعــة، وتحمــل الكثيــر مــن الإيجابيــات، كمــا تحمــل الســلبيات، إلا أنهــا وبمجمــل الحــال ل
يتــم ذكرهــا ضمــن نصــوص قانونيــة واضحــة إنمــا اســتطعنا أن نفهمهــا مــن خلال اختصاصــات 
المحكمــة الدســتورية العليــا، والتــي أكدتهــا المــادة )99(، ضمــن دســتور الإمــارات العربيــة 
المتحــدة، والدســتور فــي قمــة هــرم القوانيــن، لتتــدرج القوانيــن بعــده، وبالنهايــة رأينا أن مشــروعية 

القوانيــن فــي الدولــة تنتــج بالضــرورة مــن ســمو الدســتور وســيطرة حكــم القانــون
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والمحكمــة الاتحاديــة العليــا تقــوم بمهمــة النظــر فــي المســائل المتعلقــة بدســتورية القوانيــن، 
ــدى  ــى م ــة إل ــن الدســتور، إضاف ــة، وبي ــح العادي ــن واللوائ ــن القواني ــق بي ــق والتطاب ــدى التواف وم
الانســجام بينهمــا ليكــون بذلــك الــدور الرئيســي للمحكمــة الاتحاديــة العليــا قائــم علــى أســاس تصفيــة 

القوانيــن، وتنقيتهــا، ونقلهــا إلــى حيــز الانســجام مــع الدســتور

وقد توصل البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات، ومن أبرزها:

أولاً- النتائج:

الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن، فرصــة لتحقيــق العدالــة الدســتورية والبنــاء القانونــي 	 
المتيــن، وحمايــة الحقــوق وتحقيــق الاســتقرار.

أخــذ الدســتور بأســلوب مركزيــة الرقابــة؛ فالمحكمــة الاتحاديــة العليــا تتولــى هــذه المهمة، 	 
وتأخــذ بالرقابــة مــن خــلال أي محكمــة بالدولة.

ــا تبحــث فــي دســتورية القوانيــن إذا طعــن فيهــا مــن إمــارة أو 	  ــة العلي المحكمــة الاتحادي
أكثــر لمخالفهــا دســتور الاتحــاد

الرقابــة علــى دســتورية اللوائــح الإداريــة تكريــس لمبــدأ ســمو الدســتور وســلطة المحكمــة 	 
ــد لتشــمل  ــل تمت ــن ب ــى القواني ــلا تقتصــر عل ــو كل ســلطة، ف ــي تعل ــا الت ــة العلي الاتحادي

اللوائــح الإداريــة.

وســائل الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن هــي آليــات يتــم مــن خلالهــا الوقــوف علــى مــدى 	 
التطابــق بيــن القوانيــن وبيــن دســتور البــلاد، ومنهــا رقابــة الإلغــاء الســابقة، واللاحقــة، 

ورقابــة الامتنــاع

ــة 	  ــة الاتحادي ــرة الدســتورية، ولنظــر المحكم ــي لأحــكام الدائ ــد نطــاق زمن ــم تحدي ــم يت ل
ــي الطعــون. ــا ف العلي

ثانياً- التوصيات:

نوصــي المشــرع بإنشــاء محكمــة دســتورية مســتقلة تختــص فقــط بالرقابــة على دســتورية 	 
القوانيــن واللوائــح الإدارية.

ــون متخصصــة 	  ــا، وتك ــار أعضاءه ــس القضــاء باختي ــوم مجل ــتقلة تق ــة مس ــكيل لجن تش
بالرقابــة الســابقة فقــط علــى القوانيــن وعلــى دســتوريتها مــن خــلال منحهــا هامــش واســع 

مــن الصلاحيــات. 
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نطلــب مــن المشــرع العمــل علــى تطويــر وتحســين آليــات ووســائل الرقابــة علــى 	 
دســتورية القوانيــن بمــا ينســجم مــع تطــورات العصــر، ومــن خــلال الدعــوى الأصليــة 

ــر. ــة التطوي ــي عملي ــن دور ف ــون للمواطني ليك

نوصــي المشــرع بالعمــل علــى وضــع مــادة قانونيــة تتضمــن تحديــد نطــاق زمنــي لأحــكام 	 
الدائــرة الدســتورية، ولنظــر المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي الطعــون علــى غــرار أغلــب 

التشــريعات الأخــرى.
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Methods of Oversight on the Constitutionality of 

Administrative Regulations in the United Arab 

Emirates
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Abstract:

This study aimed to clarify the methods of oversight on the constitutionality 

of administrative regulations in the United Arab Emirates, and the extent 

to which they are adequate in protecting the rights of individuals from the 

abuse of the executive authority in cases where administrative regulations 

are issued in violation of constitutional legality. The research highlights 

the control of the constitutionality of administrative regulations through 

direct litigation, referrals by Courts of First Instance, and constitutional 

review raised by individuals. The aim of monitoring the constitutionality 

of administrative regulations is to ensure their conformity with the 

constitution, and to assess the integrity and adherence of the executive 

authority in handling this matter in light of the Federal Supreme Court 

Law of the United Arab Emirates. It has been concluded that monitoring 

the constitutionality of administrative regulations can achieve a balance 

between powers, protect rights and interests, and ensure political stability 

taking into account the principle of the supremacy of the Constitution. 

Keywords: Constitutional Oversight, Administrative Regulations, 

Methods of Control, Federal Supreme Court.
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